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مدروسة  سنت معايير زلة باث أن لجنارية، حيالإئتمانية في البنوك التجة إلى تبيان أهمية إدارة المخاطر تهدف هاته الدراس: الملخص

ة إلى طريقة المال، بالإضاف كفاية رأسلدنى دارة السليمة والوقاية من المخاطر، ولكن هاته المعايير المتمثلة في الحد الأمن أجل الإ
 عيقتالتحديات التي  اليتنا عننت إشكلمزاولة نشاطه، لذا كامام البنوك التصنيف الإئتماني ، شكلت عائقا في تطبيقها وحاجزا أ

تائج كانت النفلتحليليانا المنهج عتمدإ حيث، لى الجزائرإشارة حالة لإئتمان في الدول العربية مع الإتطبيق معايير بازل لإدارة ا
لا تتوافر ة غير متطورة، و ية العربيلمصرفاظمة لأنن اإس المال وطرق حسابه ونسبته فأالتعديلات على مفهوم كفاية ر المتوصل إليها أن 

المؤسسات ت نشاطااتي لمعظمم الذعلى التقييداعتملإا،كما أن لى قياس ومعالجة المخاطر المعقدةظمة رقابية قادرة عنلديها أ
فإن بنك زائر أما في الج كلفة،والت هنيةة الموهدا نظرا لنقص الكفاء عتماد على التحليل والتقييم الدقيق للمخاطرلإبدلا من االمالية،

 بالإستقلالية التامة فيرخص لمنح قروض للمؤسسات لمجرد قرارات سياسية.الجزائر لايتمتع 
 إئتماني.تصنيف إدارة المخاطر؛ منح الإئتمان؛ إتفاقية بازل؛ كفاية رأس المال؛ الكلمات المفتاحية: 

Abstract :This study aims to illustrate the importance of credit risk management in 

commercial banks, as the Basel Committee has enacted well-thought-out standards for 

good management and risk prevention, but these standards of minimum capital 

adequacy, as in addition to the method and cost of credit rating, It was an obstacle in its 

application and a barrier to the banks to carry out its activities, so we were concerned 

about the challenges that impede the application of the Basel standards for credit 

management in the Arab countries with reference to Algeria, we adopted the analytical 

approach and the results reached that the amendments to the concept of capital adequacy 

The methods of calculating and attributing it, Arab banking systems are not developed, 

they do not have control systems that are able to measure and address complex risks, 

and rely on the self-evaluation of most of the activities of financial institutions, rather 

than relying on analysis and accurate assessment of risks and this due to the lack 

Professional competence.  In Algeria, the Bank of Algeria does not enjoy full 

independence and is authorized to grant loans to enterprises solely for political 

decisions. 
Key Words:Risk management,Credit grants, Basel Convention, Capital adequacy, Credit 

rating. 
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 المقدمة:

 ونويع خدماتها تها، إلى افسيمام منمكانتها السوقية أتسعي البنوك التجارية بغية زيادة عوائدها والحفاظ على 
مثلة في منح تخاصة تلك الم ،ونوعا حجما خيرة تفرض على البنوك تقبل زيادة المخاطرولكن هذه الأ ستثماراتهاا

مراقبة ب ها وتتطلمن ةستفادالاتطلب شروط ودراسة مستوفية قبل ه الخدمة تالقروض للمؤسسات والأفراد، هذ
 تطلب من البنكييد، لذا لتسدادفع سيؤدي إلى تراكم الأقساط وبالتالي عدم تمكن من دائمة، لأنه أي تخلف عن ال

نة بازل لجما أكدت عليه  هذادفع، م الدارة الائتمان المتابعة والمراقبة لحالة العميل لتفادي الوصول حالة عدوخاصة إ
كانت   ئتمانية التيلالمخاطر اايما طر لاسالمخاهدا الخطر لابد من رفع من رأس المال البنك لمواجهة مختلف  للاحتواء

زل للإدارة لجنة با ييريق معافي تطبمشكلة التجارية تواجه البنوك بالمقابل لكن و زمات، سببا في ظهور أكبر الأ
 .ئتمانللاالسليمة 

 سليم لمعاييرطبيق الم التمااسة الكشف عن الصعوبات التي تقف أه الدر نسعى من خلال هذ إشكالية الدراسة :
 :شكالية التاليةالإئتمان وذلك عن طريق الفصل في الإ بازل لإدارة

ة مع الدول العربي بازل في عاييرمما هي التحديات التي تعيق البنوك التجارية في إدارة المخاطر الائتمانية وفق  
 الإشارة إلى حالة الجزائر؟

لمخاطر خاطر عامة واحد من المزل للمل بمعايير باأهمية الع تبيان لىى من خلال هاته الدراسة إنسعأهمية الدراسة: 
 لي والمصرفي.ال الما المجفيلها خبرة وهي نتاج مؤسسة مختصة نها معايير مدروسة وهدا لأ الائتمانية بشكل خاص

رة رية من أجل إداالتجاوك ه البنلى تبيان العراقيل والصعوبات التي تواجتهدف هاته الدراسة إأهداف الدراسة : 
س مال أر ا تتطلب ث أنهالتي أصدرتها، حي الاتفاقياتا نصت عليه لجنة بازل من خلال مان على حسب مئتالإ

 لتطبيق السليم لتلك المعايير.لوكوادر فنية مؤهلة  معتبر
ة ل أساليب إدار ار وتحليرض إظهلغ المنهج التحليلي ستخدمنااللإجابة على الإشكالية المطروحة، منهج الدراسة : 

 لمخاطر. اية من اللوق نتهاج معايير بازل كأسلوبالمخاطر التي تتعرض لها، وتبيان إمكانية إو ئتمان الإ
 :لى المحاور التاليةتطرقنا إولمناقشة جوانب الدراسة  : هيكل الدراسة

 التعريف بالبنك وأهدافه -
 ؛تفاقيات بازلوإالائتمانية إدارة المخاطر  -

 .ةيالمخاطر الائتماندارة  إفي لجنة بازلديات تطبيق مقررات تح -  
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 التعريف بالبنك وأهدافه.1 
عبارة  نكو وهيطالية بيلمة الإتدكر المصادر العلمية بأن كلمة بنك مشتقة من الكالتجاري:  تعريف البنك .1.1

بيع و شراء لوسطى لاقرون يطاليا الشمالية في أواخر العن منضدة خشبية كان يجلس إليها الصرافون في مدن إ
 التجارة في تلك المنطقة . زدهاراالعملات المختلفة خلال فترة  دالستبوا

ملين لماليين المتعالوسيط اابدور  الأخرى ويقوموالبنك عبارة عن مؤسسة مالية تتعامل في النقد وكافة وسائل الدفع 
ت ماموعة من الخدمل مع مجاعالتفراد و الشركات ويعمل على تأمين حاجات العملاء المالية من خلال تقديم و من الأ
ع وتعمل قبل عرض الودائتة التي لمنشأاضمن مجموعة من القواعد المحلية والدولية، ويعرف البنك التجاري بأنه المالية و 

 (36، صفحة 2012)دريد ، على خلق القروض
مع  قتصاديلاا لنشاطر في اقا لمتطلبات التطو تعددت وظائف البنوك التجارية وف: التجاري وظائف البنك.2.1

 : مرور الزمن ومن هذه الوظائف
بنوك التجارية ساسي لقيام الورد الأائع الممن أقدم الوظائف وأهمها، إذ تمثل الود تعتبرنواعها: أ.قبول الودائع بشتى أ

 بنشاطها، لذلك يطلق عليها اصطلاح بنوك ودائع.
البنك أمام  زاملتاقابل مذلك و ن العملة الوطنية ا مويعني قيام المصرف بقبول الودائع هو أن يتلقى مبلغا معين

صاحب دا من البنك لديعة تعهالو  صاحب هذا المبلغ أن يرد المبلغ إليه بناءا على طلبه وفي أي وقت يشاء، إذ تمتل
ك. يه المودع بذلفقت يرغب و أي  الوديعة في رد مبلغ الوديعة أو أي مبلغ يطلبه المودع في حدود مبلغ الوديعة في

تلفة، الودائع المخ ها بقبولنواعأ ختلافاودعين نظرا لاشتراك البنوك على ن الجدير بالذكر لأجل حماية حقوق الموم
الية لكل الودائع الإجم من نسبة يداعتشترط البنوك المركزية بموجب قانونها المصرفي على أن تقوم البنوك التجارية بإ

 نقدي إلزامي أو قانوني. حتياطيكابنك  
ما أنواعها وك تلافخاة على لمصرفيهو قبولها للودائع االبنوك التجارية عن غيرها من بنوك متخصصة  زما يميإن أهم 

 :(157-155 ، ص2013اهر و ميرال روحي سماره، )طيلي 
ه دفتر لال منحخات من : وهي حسابات بنكية تمنح المودع القدرة على التعامل بالشيكودائع تحت الطلب.1أ.

لعميل اودائع بقدرة أو الحساب الجاري، ويمتاز هذا النوع من ال (Checkable deposit)ضا شيكات تسمى أي
 )المودع( على القيام بعمليات السحب والإيداع والتحويل دون قيود زمنية .

دع ن خلالها المو ميث يحصل حتجاري : وهي تلك المبالغ التي يقوم المودعين بإيداعها بالبنك الودائع التوفير.2أ.
عادة تكون  دة معينةفائ لى دفتر خاص يبين دفعات الإيداع و السحب حيث تمنحه الحق في الحصول  على نسبةع

ع حق السحب نح المود  تمأقل من الودائع الثابتة مع إمكانية إجراء عمليات السحب في أي وقت، إلا أنها لا
 بموجب الشيكات.

عليه  اقتفالايتم  ستحقاقاتاريخ ويلة بتم إيداعها لفترات طلتي يتمثل تلك الودائع ا الودائع الثابتة )الآجلة(:.3أ.
 بين كل من العميل والبنك بحيث يقوم البنك من خلالها بدفع نسبة فائدة محددة. 
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 :    (127 ، ص2014محمود، حسين، و سهيل ، ) كما يلي  الائتمانيعرف :  منح الائتمانب.
 أي طلب منه تأمنهسايقال و ليه، على الشيء: أي جعله أمينا ع فلانا مانة يقال : ائتمن فلانلغة من الأ الائتمان

 الأمان والطمأنينة والعهد والحماية والذمة .
املة اصر العاد العنمدو هو إاجلة آادلة قيم حاضرة بقيم أما الائتمان في الاصطلاح كتاب المالية والمصارف "فهو مب

 .لاتما يقوم مقامها لتيسير المبادو أقتصادي بالنقود الحاضرة في ميادين النشاط الإ
عادة  غير المباشر يعقراض السلالإ هو " الإقراض النقدي المباشر، أو السلعي غير المباشر، الائتمانويرى البعض أن 

 مهال في السداد يمنحه البائع للمشتري ".صورة إ ما يأخذ
 ظائف الحديثة للمصارف التجارية:الو .ت

 لىإقوم بتقديمها يبلد أن   لأيالتي ينبغي على الجهاز المصرفييضاح لبعض هذه الخدمات ومن هذا المنطلق سنقوم بإ
هي  و ة، صارف المتطور ن قبل الممدمة الخدمة المق لى مستوىوير الخدمة المصرفية والرقي بها إزبائنه من أجل تنمية وتط

 :(58-46، ص2014)صادق، كما يلي 
 عملية التسنيد و التوريق:.1ت.

صارفنا حيث مم بها قو تن ي أاعات المهمة والحيوية التي ينبغو الإبد بتكاراتالاالتوريق أصبحت من  إن عملية
دائع تنمو ة أن الو لاحظمم ن حالات يتجذرية لمشكلة فجوة التمويل، حيث أن تضع حلولا بإمكان هذه الأداة أ

كين الزبائن تمفي فجوة ال دة لأملاءليات جديكر آن تبتو في القروض وعليه لابد للمصارف أالنم نقل مبدرجة أ
ة أو أداة صارف وهي آليعملها المتست ريق عندماو التو ، إن ظاهرة التسنيد أاحتياجاتهم الائتمانيةمن تأمين  المقترضين

 ضين ولتقليل المقتر لىيزة إفي تقديم خدمات متم ستمرارهاازيادة سيولة محافظها، ولا مكان  جلتستعملها من أ
دة جل مساعية من أة والحيو فعالع رأس المال جديد، إن صيغة التسنيد تعتبر من الأدوات أو الصيغ الالحاجة لتجمي

بل سندات موال مقاأ تراضاقالمستندي، أي  الاقتراضمشاكل محفظتها لكونه يعد نوع من أنواع المصارف في حل 
 ستبدالهااو للمصرف  وميةنية العمارج الميزاتساعد المصرف على تحريك القروض خ، كما يقوم المصرف بإصدارها

 .خرى مربحةأموالها في مجالات أ استثمارالية تباع وتشترى في السوق لغرض بأوراق م
 : لبطاقة الائتمانية.ا2ت.

لزبون بطاقة افي منح  تلخصنواع الخدمات المبتكرة في المصارف التجارية، حيث تتعتبر هده الأداة من أفضل أ
طاقة أن هذه الب بموجبمكان الزبون و الزبون، ورقم حسابه، وبإ سمامات تتضمن ة تحتوي على معلو بلاستيكي

 لى قبولها منحلمصارف عاقة مع فيحتاجها من المحال التجارية والمتالتي بالعديد من الخدمات  يتعامل أو يستفاد 
ف خلال مدة صر  الملىإ ماتذه الخدن يسدد قيمة همل هذه البطاقة، كما يتطلب عليه أو التسهيل لحاأ الائتمان

 نها: مرف على مزايا صل المصاوتح اضيةن المشتريات التي قام بها خلال فترة مقائمة ع ستلامهامتفق عليها من تاريخ 
 التجارية  المحال يع منبن المردود الذي تحصل عليه المصارف من خلال هذه الخدمة كونها تتقاضى عمولة أ

 جرت بواسطة هذه البطاقة. ومحلات الخدمات من قيمة المبيعات التي
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  ستثمارلاخصصة رد المبما تسمح به الموا لى حدود كبيرةأموالها إ استثماروتستفاد المصارف من خلال. 
  لها. ائميندكما تضمن المصارف جزء كبير من الزبائن المستفيدين من هذه الخدمة كمتعاملين 
  تلفة مع هذه ابات مخسح حلى فتنظام المذكور إلخدمات المشترك بالصحاب المحال التجارية ومحال اويقوم أ

 عمالها.المصارف من أجل تسهيل أ
 .يعتبر هذا النظام جزء من تسويق الخدمة المصرفية 
 اليفه.ن تككبر مالعائد الذي تحصل عليه المصارف أ لى ضخامةالترويج عن خدماته بالإضافة إ 

لأموال تستخدم او سهمها لأ من المستثمرين  ثمارستالالية تجمع نقود : وهي وحدات ماستثمارالا.صناديق 3ت.
لودائع الوسائل لجذب او دوات لأ من اكما أنها تعتبر  ،الاستثماريةلتكوين محفظة متنوعة من الأوراق المالية الصناديق 

ئع جمهور ابئة ود تعفيدوات ومن أهم هذه الصيغ والأ ،لأخص منهم صغار المستثمرينأو مدخرات الجمهور وبا
ة اد متزايددبدأت بأعوقد  ،دخراتداة مهمة في نقل وتجميع المالآن أ اعتبرتوالتي  ،الاستثمار هي صناديق المودعين

ن تنمي وأ مية أنا الإسلامكان المجتمعات وبالأخص منهوبإالصناديق،  فالآلاوكبيرة حيث أصبح عددها اليوم 
ع من التكافل تحقق نو تمع و المجمنفعة للفرد و  وبالتالي تحقق ،هذه الصناديقتستفاد من المميزات التي تقدمها 

 بناء المجتمع الواحد.بين أ الاجتماعي والاقتصادي
وهي  عالم المتقدمةن دول الثير م: وتعتبر هذه الخدمة من الخدمات المبتكرة في الكخدمات التأجير التمويلي.4ت.

ت جارية والناقلارات التلطائلى اكاتب إجهزة الصغيرة من المرد والأتشمل على تأجير المعدات التي تتضمن الموا
لموجود، ومن اهذا  لاكمتان عللمنشأة المستأجرة يعوضها  وهدا النوع من التأجير يمثل مصدرا تمويليا ،الضخمة

ليها عون لزاما كوبالمقابل ي وجود،موال لشراء هذا المشركة المستأجرة من مهمة تدبير الأيجار تعفى الخلال عقد الإ
 دل الفائدة علىب من معه قريار دوري للمؤجر يضمن له تغطية تكلفة هذا الموجود وتحقيق عائد معدليجن تدفع إأ

ا لشراء واردهميئا من دفع شنها فعلت ذلك فلن تل عليه لقيامه بالشراء، لذلك لو أقرض مضمون بالإمكان الحصو 
 ائد عليه، لذلكاد الفو د وسديمة الموجو ق ستردادلادفع للمقرض دفعات نقدية تكفي ن تهذا الموجود، لكن عليها أ

 فأن أهم ميزاته: 
 لا يقدم المؤجر خدمة الصيانة. -
 لغاء العقد.لا يجوز للمستأجر إ -
 ة.د مناسبعوائ لى تحقيقالعقد تكفي لتغطية قيمة الموجود إضافة إيجار المحددة في إن قيمة الإ -
 ائب.ستأجر وكذلك الضر أما بالنسبة للتأمين على هذا الموجود فتكون من مسؤولية الم -

ن تساعد في تحسين كفاءة عمل الشركات ومن هذه : إن هذه الخدمة بالإمكان أالصيرفة الإلكترونية.5ت.
دارة النقدية وكذلك بطاقة المديونية وهي عبارة عن والإ –المصرفية  ستشارةالا –الخدمات هي مقاصة الصكوك 

لنقدي من الحساب ومكائن الصرف الآلي التي ونية والسحب الكتر وصول تستخدم للقيام بالعمليات الإبطاقة لل
دمات وحدات نقاط البيع يضا ختوجد ألمصرفية وسحب النقود، كما ماكن العامة للقيام بالعمليات اتوضع في الأ
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د لى حساب البائع عنحساب المشتري إ موال منصرف والتي عن طريقها يمكن نقل الألى كمبيوتر الموهي تربط إ
 ل قناة جديدة وضخمة للخدمات المالية والمصرفية.ن تمثبعملية الشراء، وعليه فإن الصيرفة الإلكترونية يمكن أ القيام
 من المصارف الكثير هاتخدمتسالخدمات المصرفية المتطورة والتي حدى ا: والتي تعد إ خدمات وحدات الثقة.6ت.

رات من لها جمع المدخم من خلاتي يتال، و الحيوية والمهمة ستثماريةالاطورة والتي تعتبر أحد المجالات في الدول المت
يتم  ستثماريالاال بالأشخاص المتخصصين في المج ستعانةالاوعن طريق  ة خدمات غير إيداعيةالجمهور بصف
 وراق المالية. الية المتاحة للتداول في سوق الأوراق المتوظيفها في الأ

-57، ص2014زي، )غاأهداف رئيسية هي  لى تحقيق ثلاثإالتجارية : تسعى البنوك أهداف البنوك.3.1
58): 

اءة لأساسي لمدى كفالمعيار ذ أن الى تحقيق أكبر ربح ممكن لأصحاب البنك، إإدارة البنك دائما عى إ: تسالربحيةأ.
ن ما أكفأ من غيرها،  أنها أك عنين ذلك يإذا حققت الإدارة أرباحا أكثر فإرباح التي تحققها فالإدارة، هو حجم الأ

نبغي أن تكون لأرباح ياقيق ح، وحتى يتمكن البنك من تحرباجاري هو تحقيق الأالهدف الرئيس لإدارة البنك الت
 كبر من تكاليفه.إيراداته أ

قل خسارة، كنة وبأرعة ممسلة إلى نقد بأقصى صول عن مدى سهولة تحوي: تعبر سيولة أي أصل من الأالسيولةب.
ك لبناما السيولة في ، أضاعةالب كثر سيولة منلة من العقارات، والذمم المدينة أر سيو كثوبناء عليه فإن البضاعة أ

ت ، ومقابلة طلبالمودعيناسحب  توالمتمثلة في القدرة على مجابهة طلبا لتزاماتهبافتعني قدرة البنك على الوفاء 
لأن البنوك  ظة، أي لحفي اتهازاملتبابنسبة سيولة تمكنها من الوفاء  ن تحتفظلذلك يجب على البنوك أ ،ئتمانالا

عن عدم  شاعةد إد وجو حقات ولفترات قصيرة، فمجر عمال تؤجل سداد ما عليها من مستليست كبقية منشآت الأ
 س. لإفلاتوفر سيولة كافية لدى البنك كفيلة بأن تكبد البنك خسائر كبيرة مما قد يعرضه ل

هذا النوع   ة منأي خسار لك، فس المال الممتر تزيد عن رأ: لا يمكن للبنوك التجارية أن تستوعب خسائالأمانج.
مان در ممكن من الأقير أكبر توف البنك، لذلك تسعى البنوك فلاسكفيلة بخسارة جزء من أموال المودعين، وبالتالي إ

فيها،   يقدم خدماتهافية التيغر لجلى تنويع المناطق اشروعات ذات المخاطرة العالية، وإللمودعين من خلال تجنب الم
ة وث سحوبات كبير حد تماليةحان مالقروض التي يقدمها مما يقلل ن عملية التنويع تساهم في تنويع ودائع البنك و لأ

 ومفاجأة تعرض البنك للعسر المالي.
 بازل واتفاقيات الائتمانيةإدارة المخاطر  .2

 :المصرفيةإدارة المخاطر مفهوم .1.2
يل لبنك بهدف تقلة حياة ال دور من خلا نحرافاتالاإلى  ستجابةوالاوتطوير  وهي الإدارة التي تقوم بتعريف وتحليل

، اطر الماليةية والمخلرئيساعمال ومعالجتها، بإستخدام مؤشرات الأداء للمساعدة في إدارة الأ نحرافاتالاهده 
ج ومنهجيات ذ ييم نماة تقمر منها أن تحدد المقاييس ومراقبة المخاطر حسب أنشطة البنك مع ضرور ويتطلب الأ

 .(232 ، ص2012)دريد ، وفرضيات إدارة المخاطر
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 FSRية لمتحدة الأمريكاولايات في ال إدارة المخاطر المنبثقة عن هيئة قطاع المصارفكما عرفت لجنة التنظيم المصرفي   
 :(118 ، ص2010، يلي )مهندإدارة المخاطر بما 

ف ضمان ليها وذلك بهدعالرقابة و تها ر وتحديدها وقياسها ومراقببانها تلك العملية التي يتم من خلالها تعريف المخاط
 فهم المخاطر : ما يلي:

 إن المخاطر ضمن الإطار الموافق عليه من قبل مجلس الإدارة. -
 بنك.إن عملية القرارات المتعلقة بتحمل المخاطر تتفق مع الأهداف الاستراتيجية لل -
 إن العائد المتوقع يتناسب مع درجة الخطر. -
 تخصيص رأس المال والموارد يتناسب مع مستوى المخاطر. إن -
 إن القرارات المتعلقة بتحمل المخاطر واضحة وسهلة الفهم. -
 إن حوافز الأداء المطبقة في البنك منسجمة مع مستوى المخاطر. -

، بلعزوز)رة ، هي المخاط امل معهناك ثلاثة أساليب يمكن استخدامها في التع ساليب التعامل مع المخاطر:.أ2.2
 : (51-50، ص2013قندوز، و حبار، 

م نتيجة عد ين، وينشأ ذلك: يرفض الفرد )أو المنشاة( أحيانا قبول خطر مع(Avoiding risk) تجنب المخاطرةأ.
آخر أقل  اريدخاعاء و فضيل معين وت ادخاريهة خسارة معينة، مثل ذلك تجنب الإستثمار في وعاء الرغبة في مواج

بنك عن منح ال متناعالية ن أمثلة ذلك في المؤسسة المايارة لتجنب حوادث السيارات، ومخطورة، وعدم شراء س
ب جل لتجنويلة الأطلمالية وراق افي الا مارستثالا، أو عدم الائتمانيةالمخاطر ب القروض مرتفعة المخاطر وذلك لتجن

 مخاطر أسعار الفائدة.
يم اج سلع أو تقدع من إنتتمالصفر، إلا أنه قد يحرم المج حتمال وقوع الخطر إلىورغم أن تجنب الخطر يقلل من إ

 خدمات معينة لتجنب المسؤولية المهنية أو الخوف من الخسارة.
 قوم بــ:تتقليل المخاطر سلوب فإن المؤسسة المالية ولأما في هذا الأ :((Reducing Risk تقليل المخاطرةب.
  كرا .لمشاكل التوقف عن الدفع مب رصد سلوك القروض من أجل استبانة علامات التحدير 
   سياسة إدارة الأصول والخصوم ) ستخدامباتقليل مخاطر أسعار الفائدةAsset and Liabilities 

Management ) .والتي يجري تصميمها لذلك الغرض 
طرة من شخص لا إن شراء التأمين هو إحدى وسائل نقل المخا (:(Transferring Risk نقل المخاطرةج.

 .ه لتحملها مقابل ثمندستعدا طرف آخر ) شركة التأمين( يبدي إفي تحملها إلىيرغب 
 رين التاليين:، العنصلسابقةللتعامل مع المخاطر، فأضاف إلى العناصر الثلاثة ا خمسة طرقهناك من أشار إلى 

 ية تجمعتراتيجن هذه الإسأيعني قبول بعض المخاطر وتحويل بعضها ) أي  (: Mitigation)  إقتسام المخاطرةد.
 بين التجنب والنقل(.
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 .لربح مكانية ا: يمكن تمييزه عن التأمين بأنه نقل المخاطرة مع التضحية بإ (Hedging) التحوطذ.
قيق العناصر ل على تحن يعمأ: يمكن القول بداية أن أي نظام لإدارة المخاطر يجب أهداف إدارة المخاطر.3.2

 :  ( 57، ص2010)محمد ، التالية 
 ؛ا البنكواجههاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين فكرة كلية عن جميع المخاطر التي يإعط 
  لبنك؛اوضع نظام للرقابة الداخلية وذلك لإدارة مختلف أنواع المخاطر في جميع وحدات 
 الحيلولة دون وقوع الخسائر المحتملة؛ 
 ا؛التأكد من حصول البنك على عائد مناسب للمخاطر التي قد يواجهه 
 إدارة المخاطر كسلاح تنافسي؛ ستخداما 

 أنواع المخاطر المصرفية:.4.2
ف وجهات نظر في باختلالمصر تختلف الأدبيات المصرفية في تصنيفاتها لأنواع المخاطر التي يتعرض لها العمل ا

لكلي إلى وى الى المسترة عالكتاب والباحثين الذين تناولوا موضوع المخاطرة. إذ تصنف بعض الدراسات المخاط
 نوعين هما:

مة التي قتصادية العالإف اطرة الناجمة عن تقلبات الظرو هي المخا(: Systematic Risk)المخاطرة النظامية أ.
لى إالممنوحة  Laonsروض ي القكثر مخاطرة هلأ. وبما أن الموجودات المصرفية اتؤثر على الصناعة المصرفية كافة

ة بالتقلبات رة وثيقبط بصو حتمالية التعثر في تسديد هذه القروض يرتإن إعمال التجارية الكبيرة فلأمنشآت ا
وف لى الظر إ ئتمانلإفظة اساسية مححالنظامية بزيادة ن مدراء المصارف يستطيعون التأثير في المخاطرة إ. الاقتصادية

، 2013د، حمو  حاكم)ئتمانلإفي محفظة اعمال الكبيرة لألى منشآت اإمن خلال زيادة نسبة القروض  اديةقتصالا
 ومن أهم المخاطر النظامية ندكر: (164 ص
عد عرض براستها دنحاول س: إن تعرض البنوك التجارية إلى مخاطر السوق يأخذ عدة أشكال، مخاطر السوق.1أ.

 أهم التعاريف التي تناولت هذا المفهوم:
 عدلات صول ومر الأسعا )أهي عبارة عن الخسائر الناتجة عن تقلبات في أسعار ومعدلات السوق المالي

ن أن ينتج ن الممكعار م...ألخ(  وهي بذلك تصنف ضمن فئة مخاطر المضاربة، حيث أن تحركات الأسالفائدة
 عنها خسائر كما يمكن أن تنتج عتها أرباح للبنك .

 ة ياسيتصادية والسوف الاقالظر  كما أن هناك من يعتبر مخاطر السوق بأنها :" المخاطر التي تنشأ عن التغير في
 ل البنك.وأصو  اتلتزامالدولة، والتي ينعكس تأثيرها على أي تغير المناخ الاقتصادي والسياسي العام ل

 ص، 2013/2014 ،)نجار فإن خطر السوق يمكن أن يأخذ عدة أشكال يمكن تصنيفها إلى أربعة أنواع هي 
184): 
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 مخاطر  أسعار الفائدة؛ 
  مخاطر  أسعار الصرف؛ 
  راق المالية؛مخاطر  أسعار الأو 
  مخاطر  أسعار السلع؛ 
الذي  (Beta Coefficient) ا ويمكن قياس المخاطر النظامية من خلال معامل بيت :قياس المخاطر النظامية.2أ.

الية غير النسبي في عوائد الورقة المالذي يقيس الت (CAPM) يمتل المتغير الرئيسي لنموذج تسعير الموجودات الرأسمالية
لعلاقة بين ا سيبين المقيا ائي يقيس حساسية عوائد الورقة المالية للتغيرات في عوائد السوق،فهو مقياس إحص

 لصيغة التاليةايتا على عامل بمعوائد السوق، ويحسب في  للتغيرات ستجابةاغيرات في عوائد الموجود )السهم( المت
 : (132 ، ص2009)علاء و فاضل ، 

Bi =   
COV(ri,rm)

var(rm)
 حيث أن :  

B = يتا. معامل ب 
 (COV(ri,rm =) التباين المشترك بين عائد السهم(ri)  وعائد السوق(rm). 
 (var(rm .التباين لعوائد المحفظة = 

 خرى فالتقلب فيالأظمات ن المنتنفرد بها منظمة معينة دون غيرها م وهي المخاطرة التي :اللانظاميةالمخاطر ب.
لمخاطرة لة للتنوع، وارة القابلمخاطخاطرة بتسميات متعددة منها الى أسباب تتعلق بها، وتسمى هذه المإعوائدها يعود 

 . (133 ، ص2009)علاء و فاضل ،  والمخاطر المتبقية التي يمكن تفاديها، والمخاطر اللاسوقية

 ية.خاطر الائتمانعلى الم ا هدامخاطر الائتمانية ..الخ ، سنركز في بحثنفهناك مخاطر السيولة، مخاطر تشغيلية، 
دم للبنك نتيجة ع تي تحدثئر ال: فقد عرف أحد المصرفيين الخطر الائتماني بأنه الخسائتمانيةلاخاطر االم.1ب.

عف إدارة ة منها ضارجيمقدرة العميل على سداد القرض وفوائده، وتعزى المخاطر إلى عدة عوامل داخلية وخ
 .    (253 ، ص2010المطلب ،  والاجتماعية )عبدالائتمان وكذلك إلى الظروف الاقتصادية والسياسية 

 :(138-137 ، ص2008 )سامر، إلى: كما أن المخاطر الائتمانية تقسم سيمات المخاطر الائتمانية.تق2ب.
  مخاطر إقراضية مباشرةDirect Lending Risk:  ت وأنواع الإئتمانا تتعلق بعدم سداد القرضوهي مخاطر

 خرى.الأ
 مخاطر إقراضية محتملة Contingent Lending Risk المباشر مثل غير بالائتمان: وهي مخاطر ترتبط 

 و الكفالات.أ عتمادلااياة والكفالات والتي يمكن أن تتحول إلى مخاطر إقراضية مباشرة طيلة ح الاعتمادات
 مخاطر المصدر Issuer Riskين مما ر لسندات الد:  ينشأ هذا النوع من المخاطر بسبب تغير وضع المصد

 قيمة السند تؤدي إلى خسارة. ينتج عنه تغير في
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 مخاطر ما قبل التسويات Resettlement Risk لشركاء التجاريينااطر تتعلق بعدم قدرة أحد : وهي مخ 
 .لتزاماتهاعلى تسديد 

 مخاطر التسويات Settlement Riskشركاء بة عن أحد ال: تتعلق بالمخاطر التي ينطوي عليها الدفع نيا
 نه نفذ التعهد المطلوب منه.التجاريين وقبل التأكد من أ

 مخاطر التحصيل Clearing Risk: عملاء ليمات أحد الا على تعنتيجة إجراء تحويل بناءوهي مخاطر تنشأ
 ن يقوم بالدفع.وقبل أ

       التجاري.     ا البنكلهتعرض تشكل الجزء الأكبر من المخاطر التي ي ئتمانيةالاولابد من التوضيح أن المخاطر 
ص ، 2008سامر ، )منها  ببعض الخصائص نذكر ئتمانيةالاتمتاز المخاطر  :ئتمانيةالاالمخاطر  .خصائص3ب.

137-138) : 
  ستقبلهي نوع من أنواع المخاطر يركز على ركني الخسارة والم ئتمانيةالاإن المخاطرة. 
  تالإئتماناروض و يع القا فان جمبل على جميعه، ولهذ ئتمانالاعلى نوع معين من  الائتمانيةلا تقتصر المخاطرة 

 بعض القروض تعرض إلىلم ي ن يستمر بأعماله إذاالمخاطرة، بل لا يمكن لأي مصرف أ محفوفة بدرجة معينة من
 المحفوفة بالمخاطر. 

  ئتمانيالالمبلغ ان في اكسواء   از عقدهابعد إنج ئتمانيةالاعن أي خلل في العملية  الائتمانيةتتمثل المخاطرة 
أو  ية تقديم القرضلق بعملتتع لا ئتمانيةالائده( أو في توقيتات السداد، حيث أن المخاطرة ي وفوا)المبلغ الأصل

 عملية تحصيل كامل المبلغ المتفق عليه. نتهاءافحسب بل تستمر حتى  الائتمان
  يب كل لك فهي تصين، ولذا المدهي خسارة محتملة يتضرر من جرائها العميل ولا يواجهه ئتمانيةالاإن المخاطرة

 بالآجل.، بنكا كان أو لمنشأة مالية أو منشأة أعمال تبيع ئتمانااشخص يمنح 
 عدم قيامه برد أو تزامهلادم عأو  استطاعتهالائتمانية هو المدين بسبب عدم  ن السبب الرئيسي وراء المخاطرةإ 

 وفوائده. ئتمانالاأصل 
  حة إلى منو لما ن القروضإذ أ خصا حكوميا أم لا،ن المدين شفيما إذا كا ئتمانيةالالا تختلف وجود المخاطرة

لقروض اطرة امخن  ألىإن البعض يشير على الرغم من أ ائتمانيةمنشآت الدولة تتضمن هي الأخرى مخاطرة 
ن البنوك لى أإد تشير لشواهاكون معدومة لأن لا يمكن للحكومة أن تمتنع عن سداد القرض، إلا أن الحكومية ت

نيات العامة" المديو  بأزمة"ض المؤسسات الحكومية في التسديد، وقد سميت هذه الحالة تعاني من عدم قدرة بع
    بسبب ضخامة حجمها.     
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 اتفاقيات  بازل.5.2
 :Iبازل  أ.إتفاقية
الذي و لكفاية رأس المال  ن المعيارأ،  على مقررات لجنة بازل بش1988أعضاء لجنة بازل خلال جوان  لقد وافق

الخطرة عرضية ال زاماتلتالاو صول لأكثر شمولا من ناحية، وبين األاقة بين رأس المال بمفهوم يضع حد أدنى للع
ثلت تملبنكية والتي عمال الأعلقة بالجنة بازل بمجموعة من المواضيع المت هتمتإكما خرى،  أالمرجحة بأوزان من ناحية 

 في :
 ، ص2017،  )طيفوريتكون منالأول لأي بنك و ذ يعتبر رأس المال خط الدفاع إ: مكونات كفاية رأس المال.1أ.

88-89) : 
 ح ربالألمعلنة واا حتياطاتالا، : وهو رأس المال المتكون من رأس المال النظامي )المدفوع(رأس المال الاساسي

 المحتجزة.
 )من مجموع رأس المال  % 100 : ويجب ألا يزيد مجموع رأس المال المساند عنرأس المال التكميلي )المساند

،و اطر صصات المخمخ ،إعادة تقييم الأصول حتياطاتا، غير المعلنة حتياطاتالامن ويتكون  ساسي،لأا
 .القروض المساندة

 ( تستبعادآالإالمحذوفات :)في  ثمارستالا، الأصول ذا تضمنتهاإشهرة البنك من رأس المال الأساسي  يحذف
 موال البنوك.أ رؤوس وجة( فيالمتبادلة )المزد تستثماراوالإرؤوس أموال البنوك والمؤسسات المالية الأخرى 

 موعتينة إلى مجير اللجنتم تصنيف الدول في تقر : الائتمانيةتصنيف الدول من حيث أوزان المخاطر .2أ.
 :(64 ، ص2013)أيمن ، 

 لتعاون منظمة ا ضم دولتالتي ،  و -المتدنية  -رطخامجموعة الدول ذات المتشمل : وهي  المجموعة الأولى
ترتيبات  لتي عقدتمن الدول ا عتبارهاعودية بإ، بالإضافة إلى المملكة العربية الس(OCDE)والتنمية  قتصاديالا
ثلة في هده مم العالم ن دول، حيث ترى لجنة بازل أن مجموعة محددة مضي خاصة مع الصندوق النقد الدوليإقرا

لمخصص لباقي قل عن ااطر يمخسجلة بها وزن حكوماتها المركزية أو البنوك الم لتزاماتاالدول يمكن أن يحدد 
 .العالم

 لمخاطر العاليةذات الجنة بازل دولا  عتبرتهاوا ،دول العالمباقي : وتشمل  المجموعة الثانية. 
وك،  صول( البناطر موجودات )الاعتبار التباين في مخلإبعين ا Iأخدت لجنة بازل د: لقالمخاطرتحديد أوزان .3أ.

عطت أوزانا أنها أ ،  حيثبناءا على درجة المخاطر لكل فئة منهاول إلى فئات رئيسية، صلأوعليه قسمت تلك ا
 .(2017ي الاردني، )البنك المركز بناءا على درجة مخاطر الأصول (%100،  %50،   %20،  %10،  %0)ترجيحية 
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 :  IIبازل  ةاتفاقيب.
 إلى ثلاث دعائم رئيسية تتمثل في: IIبازل  تفاقيةا تستند

كل خطر من لنسبة لباذلك و : وتتمثل في تحديد متطلبات الحد الأدنى لرأس مال البنوك  لدعامة الأولىا.1ب.
 مايليكتحسب   IIب بازل ل حسصبحت نسبة كفاية رأس الماأاطر السوق والمخاطر التشغيلية، و ومخ نمخاطر الائتما

 :  (86 ، ص2012هبال ، )

% 𝟖 <
الأموال الخاصة

+ مخاطرالائتمان                                   + مخاطرالسوق   مخاطرالتشغيل  
      =  الحد الادنى لرأس المال  

 
ن أ، إلا %8لسابقة ستويات ان المعفع الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال لم ير  تفاقيةللاورغم أن الإطار الجديد 

صل ت،  وبذلك حتى أس المالر بات إدراج أنواع جديدة من المخاطر )مخاطر التشغيل ( يؤدي إلى زيادة كبيرة في متطل
ل في ظ -البسط  -ال الم رأس على زيادةستمرار بإالمصارف إلى ذات المعدل أو المحافظة عليه فمن المطلوب العمل 

سيادي ق بالتقييم اليما يتعلفنها اوز أوالتي تم تعديل   -المقام  -التزايد المستمر للمخاطر التي تتعرض لها المصارف 
 للدولة وتقييم المصارف والمؤسسات 
 :(276 ، ص2013)نجار، كما تم توسيع مفهوم المخاطر لتضم

 حسب  ن تعطيالأوزا لم تعدمست معاملات ترجيح المخاطر ف دخال تعديلات جذريةإ: تم المخاطر الائتمانية
ف الممنوحة التصني ة بدرجةفالأوزان مرتبطبل حسب نوعية القرض في حد ذاته،  الطبيعة القانونية للمقترض،

 للديون من قبل مؤسسات التصنيف العالمية.
 وك ا سمحت للبنولكنه، جهتهالموالمتطلبات الرأسمالية : لم يحدث تغيير جوهري في كيفية حساب امخاطر السوق

ديد حسب التح ذاهدا في كثر تعقيأاهج مبسطة أو من اختيار اعطتها حرية أج داخلية لتحديدها، و ذ بوضع نما
 مخاطر. مع تلكحجم البنوك وقدرتها على التعامل 

 هتمت لجنة بازل إ: المخاطر التشغيليةII وي ، )خضراوهي  اليبسأفحددت ثلاثة  ،ةبالمخاطر التشغيلي
2009): 

ساوي متوسط ييل بما التشغ يتعين على البنوك أن تحتفظ برأس مال لمواجهة مخاطر: ساسيلأسلوب المؤشر اأ -
 أرباح.نسبة ثابتة من إجمالي إيرادات البنك لآخر ثلاث سنوات يحقق فيها البنك 

ة ر فعالة ورقابارة مخاطدود إهدا الأسلوب لابد من توفر شرطين، الأول وج استخدامليتم  :سلوب المعياريلأا -
طلبات تم احتسابويتم  لفعل،متشددة والثاني التحقق من  أن رأس المال المحتسب يغطي المخاطر التشغيلية با

 ة . المقدم صرفيةرأس  المال وذلك بتصنيف مصادر المخاطر تبعا لوحدات العمل وتبعا للخدمات الم
فق برامج و س المال بات رأللبنوك الحرية إحتساب متطلسلوب تترك وحسب هدا الأ : سلوب القياس المتقدمأ -

 .        إحصائية توافق عليها الجهات الرقابية بالدولة 



 

 385                         ربيع    عيساني   و   الجليل   عبد  جباري    و   مخطار  ماعـج            (1، العدد امسلد الخ)المجمجلة البشائر الاقتصادية
 

 
 

 ثلاثة ملفات هي : IIIبازل  اتفاقية ولتا:تن IIIإتفاقية بازل ج.
 موال الخاصة.لأمتطلبات ا -
 خطر السيولة.  -
 الخطر النظامي. -

 لمال التياناصر رأس ة من عمن أن أي تعرض للمخاطر يجب أن يقابله تغطي التحقق IIIبازل  اتفاقية أوجبت كما
فاية رأس لحد الأدنى لكاتطلبات علق بمبجودة عالية،  فعلى البنوك تغطية الأمور التالية فيما يت متيازهاامن المفروض 

 :(105-104 ، ص2013)دهبي، المال
 .تحديد وتعريف عناصر رأس المال 

 )بالشريحة الأولى لرأس المال (. أس المال العاديأ. ر 
 الشريحة الأولى لرأس المال.ب.
 (.2+ شريحة 1رأس المال الاجمالي ) شريحة ج.

 من الاصول المرجحة بأوزان المخاطر.  %10يجب أن يضل عند الحد الأدنى كما 
  2و 1تحديد معايير تصنيف رأس المال الأساسي والعناصر الاضافية للشريحتين. 
 وفالحدود والسق. 
 ةئتمانيالا المخاطرفي إدارة  لجنة بازلتحديات تطبيق مقررات .3

 :العربية لبنوكافي تحديات ال. 1.3
  لجنة بازل  راتالعربية من تطبيق مقر  للأقطارلابدII  عل هذه الدول، وبالف عادلة بحق لى حد ما غيرإن كانت إو

دول تعمل لا ن هذهلأوذلك  ت،االمقرر  تطبيق جلأت معظم الدول العربية جهازها المالي والمصرفي من أفقد هي
ن إعالمية، فسواق اللأرف وافي تعاملها مع المصا صبحت منفتحةأن المصارف العربية أفي ظل النطاق الدولي و 

وع المصارف بية لفر ول العر واضح في الد استقبالوهنالك  ربية في الخارجعالهنالك العديد من فروع المصارف 
صرفية  اكل الصناعة المعالج مشتالتي  المصارف العربية في المنتديات العالمية ، وكذلك مشاركاتجنبية في بلدانهالأا

بعض  تهااعترضا ، لكنهللجنة باز  مقرراتتباع إالدولية ومؤسسة المصارف العربية، من  كالمؤسسة المالية
 :(257-255 ، ص2007)مصطفى ، الصعوبات من أجل تطبيق تلك المقررات ندكر منها

تطورة، ولا مية غير ة العربنظمة المصرفيلأن افإ المال وطرق حسابه ونسبتهس رأتعديلات على مفهوم كفاية ال -
 م الدول العربيةن معظإ ، وكذلكالمخاطر المعقدة والمتطورة نظمة رقابية قادرة على قياس ومعالجةعلى أتتوافر 

 % .100 لمخاطراك فهي تطبق وزن في الوكالات العالمية لذل ومؤسساتها ليست موضع تقييم وتصنيف
 الأجنبية ستثماراتالالية المخاطر مما يؤثر على حجم نها دول عاالدول العربية بأ Iوقد صنفت لجنة بازل  -

من الدول  IIلجنة بازل  راتويتطلب تطبيق مقر  المصارف العربية في الخارج ستثماراتاللمصارف العربية وعلى 
المقترضة المخاطر التشغيلية ومخاطر السوق مما يؤثر على البلدان العربية  لها لتغطيةما سرألى إالعربية زيادة جديدة 
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ثر مهم ألها المال  سرأن معايير كفاية إية حال فأوعلى  ،عميقة ختلالاتالى إلهذه البلدان  ويعرض المالية العامة
باسم  2002 صدرتراسة رض دداء هذه البنوك وسلوكها، وتعأ ىعل التأثير، عن طريق قتصاديالاعلى النشاط 

Chiuri, Ferri, and Majnoniسهمت في أالمال الجديدة ربما  سرأ ن نسب كفايةأدلة تجريبية، على أ
المصرفي وحدوث نقص في السيولة الكلية في البلدان النامية بشكل عام  ئتمانالاحدوث تخفيض حاد في 

فالبنوك  ثار غير متجانسة بين البنوك وبين البلدان،لأن تكون تلك اأالعربية بشكل خاص، ومن المرجح  والبلدان
البنوك التي لا تواجه قيدا  ليهإ أكبر مما تلجأبقدر  الائتمانن تقيد أرجح لأالمال من ا سرأالتي تواجه قيودا على 

 دارةإلى زيادة تشابك عملية إموال البنوك أعلى رؤوس  الاعتمادن تؤدي زيادة أومن الممكن  من هذا القبيل
السلطات النقدية  موال البنوك قيد على جهودأوجه الخصوص قد يشكل مستوى رؤوس  السياسة النقدية، وعلى

ن تزيد عرض النقد أ السلطات النقدية رادتأن إ :لى توسيع نطاق السيولة في السوق، على سبيل المثالإ راميةال
وق المفتوحة، قد رعن طريق عمليات السو بشكل غير مباشأمية لزالإا الاحتياطياتما بشكل مباشر عن طريق إ

المال القائم  سرأالمال. وما لم تستوفي البنوك الحد الادنى ل سرأذا كانت البنوك تواجه قيدا على إيخفق هذا الجهد 
نها لن تكون قادرة على تقديم القروض. إخر، فآدنى تنظيمي أتستوفي حد  و ما لمأ%( 8) على المخاطر والبالغ 

المال وتتحاشى التعرض لقيد على  سرأن تحتفظ بالمزيد من هذا الوضع بأ استباقالبنوك  اولومن الطبيعي تح
ويؤثر  من البنوك قتراضالاة لذلك قد يؤثر هذا على مستوى المال يقترن بتكلفة ونتيج سرأالمال. ولكن  سرأ

من البنوك وبين رؤوس  قتراضالا تعمل على تقوية الروابط بين التي IIبازل  تفاقيةاما أ، معه على نشاط الاسواق
 لىإنيات العمومية للمقترضين ان تؤدي حدوث صدمة سالبة تضرب الميز أيضا أالبنوك، فمن المرجح  موالأ
العمومية  نياتالى التدهور في جودة الميز إذلك  موال البنوك. ومن ثم يؤديأثر معاكس على رؤوس أحداث إ

لبنوك. وتؤدي هذه الاثار ل المال السهمي سرأثر سلبي على أر من كم الخسائرا ما يحدثه ت راءللمقترضين من ج
سواق لأس المال. وبقدر ما تكون بلدان ارأ لى تضخم الطابع المساير للاتجاهات الدورية في شروط كفايةإمجتمعة 

ل طو أن يمر وقت أدمات السالبة، بقدر ما يعني ذلك الص ن تعاني منأرجح لأئمة على البنوك، واالصاعدة قا
، IIبازل  اتفاقيةيضا في ظل أالحكومات  تتأثروسوف  .حل الهبوطرام من قتصاداتالابكثير حتى تتعافى تلك 

تقترح  فإنهامي المرجح بالمخاطر، از لالإس المال رأالحدود الدنيا المتعلقة ب بقت على نفسأ IIبازل اتفاقية رغم  -
يدي هيئات خارجية في حالة البنوك التي لا يتوافر لديها أى الائتمانية للمقترضين عل تب الجدارةراتقدير لم جراءإ

تب الجدارة الائتمانية اذا كانت هيئات تقدير مر إتب الجدارة الائتمانية، ومن ثم راخاص لتقدير م نظام داخلي
فرض المعني  عطاء مرتبة متدنية للكيان السياديإمة المعنية تعد حرجة، فسوف يعني ن الحالة المالية للحكو أ ترى

البنوك  أتب الجدارة الائتمانية، قد تلجاتخفيض مر  و مخاطرةأرسم ال هداس المال، ولتحاشي أعلى على ر أرسم 
لى إ لحكوماتاسعي  لىإبدوره  يؤدي هدالى الحكومة، وقد إض اقر لإا لى تخفيضإجنبية لأية وكذلك البنوك االمحل

ترتيب نفسها من الداخل في مجال المالية  لإعادة وقد يمثل ضغطا عليها حتياجاتهااخر لتمويل آيجاد سبيل إ
 .العامة
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 المصارف العربية لاتحادرئيس اللجنة التنفيذية  تقرير 
، 2018لعربية، المصارف اتحاد ا)مجلة لاالمصارف العربية د. جوزف طربيه قائ لاتحاددث رئيس اللجنة التنفيذية تح

 : (34-32 ص
خاطر أصبحنا الم قييممة لتس إدارتها، فبدلًا من الممارسات السليبدأ العالم يتحدث عن تجنب المخاطر ولي -

 العابرة لقوانينيعات واوالتشر  التشدد في تطبيق المعايير التنظيمية المخاطر، كرد فعل على ستقصاءانتحدث عن 
بات الحيطة تطلبم لمخاطراة تجنب ظاهر  نتشاراتوسع أخيراً  والمالية. وقد قتصاديةالاللحدود خوفاً من العقوبات 

ومات صول على المعلشدد بالحثل التالتي تفرضها السلطات الرقابية والبنوك المراسلة، م والحذر والعناية الواجبة
 .القطاعات ملاء أوأو الع وغيرها من إجراءات التحقق عن الزبائن   عميلك اعرفالزبائن مثل  الواجبة عن

 رف بظاهرةا ما يعيات، وهذمن الزبائن والعمل ه الأنواعيفضل عدم التعامل مع هذقد ال وقوتابع د. طربيه  -
De-Risking و عمليات أبعض ال خيار التخلي عن المصرف عتمداوهنا تكمن إشكالية المعالجة، ففي حال

 ة صيرفةي ظاهر بعض الزبائن من باب الشك، وساهم في الوقت نفسه فيتنام العملاء، يكون قد خسر
ي لأ ير خاضعةغتبرز مشكلة جديدة وهي إمكانية ظهور قنوات مالية حيث ،   (Shadow Banking)الظل

ية والتوسع في الداخل لرقابةايتطلب تشدداً أكثر في  نوع من أنواع الرقابة. والحل الموضوعي في هذا المجال
بين  لتعاون مانسيق واليات التوتوسيع آ والمعطيات الهادفة إلى تطبيق أشمل لقاعدة«  إعرف عميلك» المعلومات

 .والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية القطاع المصرفي
 القطاع المصرفي الجزائريالتحديات في .2.3

كانية تطبيقها نة بازل، وإممعايير لجات و تلعب البيئة المصرفية الجزائرية دورا هاما أساسيا في زيادة المسافات بين مقرر 
 يسر في النظام المصرفي الجزائري،.بسهولة و 

)لعراف، يثحها، من ون غير فهذه البيئة تغلب عليها سمات تفردت بها د ات النظام المصرفي الجزائري:سمأ.
 :(213-210 ، ص2013

مومية مى للبنوك العكية العظالملعدم الوضوح في نمط الإدارة، التدخل الكبير للدولة في شؤون العمل المصرفي، و  -
ستهدفات في الم اكرتباو قي البنوك الاخرى، وكذلك غموض با للأصول في النظام المصرفي الجزائري على حساب

 وضعف الكفاءة في توظيف الموارد.
ولقد أفرزت هاته الصفات أنساق ونظم إدارة تؤكد على مركزية القرار، بدلا من إدارة قائمة على تثمين وتقييم  -

ية مؤثرة في ن لهم سلطات ومواقع مسؤولالأداء، فمركزية القرار منحت سلطات غير محدودة لعدد من الأفراد من الذي
على التقييم الذاتي لمعظم النشاطات التي تقوم بها المؤسسات المالية، بما في ذلك قرارات  عتمدوااهذه البنوك، وهؤلاء 

عتماد على التحليل والتقييم الدقيق للمخاطر ز النشاطات المصرفية، بدلا من الإمنح الائتمان، الذي يعتبر أحد ركائ
ناتجة من عملية الإقراض للوصول إلى حجم من المخاطر مقبول يجنب هذه المؤسسات المالية مخاطر إفلاس وضعف ال

المركز المالي، كما تعتمد مؤسسات الدولة بشكل واضح على البنوك في إنجاز كافة مشاريعها من خلال عمليات 
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وضحة للضمانات ونشاطات صادر البيانات الملمام الكامل بمتراكمت ديونها عبر الزمن دون الإ إقراضية موسعة،
 المقترضة مما نتج عنه خسائر كبيرة للبنوك.المؤسسات 

ة الكبيرة بنكي، والمساهملنشاط اللى اإن ما يميز النظام المصرفي الجزائري الحالي هو سيطرة البنوك العامة الستة ع -
ة المتعاملين دم مصلحتخقية حقيح بوجود منافسة للقطاع العام وسيطرته على عمليات البنوك، الأمر الذي لا يسم

الاولوية  مة( فتمنح لهمسات العالمؤس، كما تقوم البنوك العامة بممارسة نشاطها مع زبائنها المعتادين )اقتصاديينالا
 ه.على حساب القطاع الخاص الناشئ الذي يحتاج إلى التمويل البنكي خصوصا في بدايات

ت ولا  ن أداء المؤسسان لا حسئتماها مع المؤسسات العامة لم تكن تراعي في منحها للافالبنوك الجزائرية في علاقت -
مرارية هذه مان استأجل ض دورها في ضمان تمويل المؤسسات العامة من قتصراالمشروعات الممولة، بل  كفاءة

  منها.عانيوم تلى اليفي حساباتها مازالت إ ختلالاتوامر الذي خلق للبنوك عدة صعوبات الأخيرة، الا
تفتقد  يرا ماشباب كثيل الوكذلك الشأن بالنسبة للقطاع الخاص من خلال إلزام البنوك بتمويل مشاريع لتشغ -

غياب ثقافة و لإدارة اسوء  كنها من رد مبلغ القرض، أضف الى ذلكة والكفاءة وحتى الصرامة التي تمللفعالي
 مصرفية لدى  العديد من مدراء وموظفي البنوك.   

 :(221 ، ص2013)لعراف، بات تتعلق بدرجة تقييم الجدارة الائتمانية للبنوك الجزائريةصعو ب.
داخلية ير المخاطر الاذج تقدم ونمإلى نظ ستنادالاات المالية الصغيرة والمتوسطة ليس من السهل على البنوك والمؤسس

جأ ، لذلك فهي تلئتمانيةالا دارةالمتقدمة، مما يضطرها إلى الإعتماد في معظم الاوقات على مؤسسات لتقديم الج
دارة سات تقييم الجرنت بمؤسا قو أحيانا لمؤسسات التقييم المحلية والتي تتسم بتقييم أقل دقة وأقل تكلفة، إذا م

 الائتمانية العالمية.  
 

  :الخاتمة
كمه في البنك مدى تح زفيها يبر فة، ئتمانية المخاطر في البنك التجاري من أهم الإدارات خاصة المخاطر الإر ادتعتبر إ

 ل لتعطي معاييرايير باز مع ا جاءتوالحفاظ على مكانته في السوق، لذ حسن التسيير، وتمكنه من زيادة تنافسيته
يف بة وطرق التصنلى الرقاعث لحس المال واانة المالية، فجاءت نسبة كفاية رأمدروسة تمكن البنك في  زيادة المت

لمتطورة ال على البنوك مر السهبالأ ، لم يكنالوقت المحدد في، لكن تطبيقها و بازل كأحد ركائز لجنة  ئتماني وغيرهاالإ
دارة في إ قية لجنة بازلسن لإتفاالح حديات التي تعيق التطبيقشكاليتنا عن التذا كانت إفما بالك بالبنوك العربية، ل

 ليها:انية، حيث كانت النتائج المتوصل إالمخاطر الائتم
 خاطر التي تنجرقبل المليه تيراداته توجب عجاري التوسع في خدماته من أجل الرفع في إنك التكلما سعى الب -

 دلك.من 
 تعاملين. من المكبرد أأجل إرضاء عدتنويع البنك لخدماته ليس خيارا بل ضرورة يفرضها السوق وهدا من  -
 .ةمانيئتالابمعايير بازل لتسيير الحسن في إدارة المخاطر خاصة المخاطر  ملتزاالايجب  -
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ام مأ ر يبقى هاجساالمخاط واجهةس المال لملفته والحفاظ على الحد الادنى لرأوتك ئتمانيالاإن طريقة التصنيف  -
 البنوك العربية .

قادرة تقييم  در فنيةكوا  عدادهة المخاطر وعدم تجنبها وزيادة رأس المال البنوك بشكل مستمر وإيجب مواج -
 والمراقبة لحالة العميل.

  رارات سياسية .وعها لقعدم خضدارة الائتمان و ية الاستقلالية التامة في تسيير إالبنوك الجزائر عطاء يجب إ -
 :التوصيات

اء وهدا أثن مخاطرلتعرض للاتمية بحبالحسبان  الأخذالبنوك التجارية على  ا تحتمن البيئة المصرفية بيئة متغيرة لذإ
 تلك المخاطر  ن إحتواءنها مساليب والإجراءات التي تمكيجب أن تكون متحكمة في الأ، وعليه نشاطهال زاولتهام

 :ويتأتى لها دلك  عن طريق
يحدث في  مة بماراية تاالعنصر البشري لديها عن طريق التكوين المتخصص، وهدا حتى يكونوا على دتأهيل  -

 .الساحة المصرفية الدولية
 .غير مرغوبة فاتالانحرايجب ممارسة الرقابة المصرفية وبصفة دورية وهدا لتدارك  -
 الحدر. و لحيطة ابمعايير بازل وكل القوانين التي تسمح بالتنبؤ وقياس المخاطر وزيادة  إلتزام -

 
 :المستعملة المراجع

(. الرقابة المصرفية )الإصدار الطبعة الأولى (. عمان ، الأردن: زمزم ناشرون 2010أحمد عبد النبي محمد . ) •
 . وموزعون

البنوك المعاصرة )الإصدار الطبعة الاولى(. عمان، الاردن: دار المسيرة (. إدارة 2012آل شبيب كامل دريد . ) •
 .للنشر والتوزيع والطباعة

-http://www.abj.org.jo/ar .(2017 ,08 08) .البنك المركزي الاردني •
jo/baselcommittee.aspx. تم الاسترداد من http://www.abj.org. 

(. النقود والبنوك والمتغيرات الإقتصادية المعاصرة )الإصدار 2013. )البياتي فاضل طاهر، و ميرال روحي سماره •
 .الطبعة الأولى(. عمان، الأردن : دار وائل للنشر والتوزيع

(. المصارف والمؤسسات المالية )الإصدار تاطبعة الأولى(. عمان ، الأردن: 2014الرقيبات عبد المجيد غازي. ) •
 .دار وائل للنشر والتوزيع

(. إدارة العمليات المصرفية. عمان، الأردن: دار اليازوري العلمية للنشر 2014راشد صادق. ) الشمري •
 .والتوزيع

المشتقات  -(. إدارة المخاطر: إدارة المخاطر2013بلعزوز بن علي ، عبد الكريم قندوز، و عبد الرزاق حبار. ) •
 .التوزيعو ق للنشر لورالاردن: مؤسسة االهندسة المالية )الإصدار الطبعة الاولى(. عمان ، ا -المالية
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(. البنوك التجارية والتسويق المصرفي )الإصدار الطبعة الاولى(. عمان، الأردن: دار 2008جلدة سامر . ) •
 .أسامة للنشر والتوزيع

(. حوكمة البنوك وأثرها في الاداء والمخاطرة. عمان, الاردن: دار اليازوري 2013حاكم , م و حمد, ع. ر. ) •
 .العلمية للنشر والتوزيع

(. النقود والمصارف )الإصدار 2014حسين الوادي محمود، محمد سمحان حسين، و محمد سمحان سهيل . ) •
 .الطبعة الثانية(. عمان، الأردن : دار المسيرة للنشر والتوزيع

ولى (. عمان ، الأردن: (. إدارة مخاطر المحافظ الائتمانية )الإصدار الطبعة الأ2010حنا نقولا عيسى مهند. ) •
 . دار الراية

حالة بنك  -(. ادارة المخاطر البنكية دراسة مقارنة بين البنوك التقليدية والاسلامية 2009خضراوي نعيمة. ) •
د رة، جامعة محمويل. بسكةتم الفلاحة والتنمية الفلاحية وبنك البركة الجزائري. رسالة ماجيستير تخصص نقود

 .خيضر، الجزائر
- 2003(. الاستقرار المالي النظامي بناء مؤشر تجميعي للنظام المالي الجزائري للفترة )2013دهبي ريمة. ) •

 .، الجزائر2. دكتوراه في العلوم الاقتصادية . قسنطينة، جامعة قسنطية 2011
زل دراسة ميدانية (. إدارة المخاطر الائتمانية في المصارف التجارية وفقا لمتطلبات لجنة با2013زيد أيمن . ) •

وم يستير في العلسالة ماجر. ر على بعض المصارف الجزائرية القرص الشعبي والمجموعة العربية المصرفية الجزائ
 .الاقتصادية تخصص الية وبنوك . المسيلة، الجزائر

سسات المماثلة (. الدراسة المحاسبية وحدود الافصاح في البيانات المالية للبنوك والمؤ 2017طيفور محمد أمينة. ) •
وعلي، بسيبة بن ح. دكتوراه محاسبة مالية وبنوك . شلف، جامعة -حالة الجزائر - IAS/IFRS في ظل
 .الجزائر

(. الإئتمان المصرفي ومخاطره " منهج متكامل " )الإصدار الطبعة الاولى (. 2010عبد الحميد عبد المطلب . ) •
 . والتوريدات القاهرة، مصر: الشركة العربية المتحدة للتسويق

(. إدارة التحديات الاستراتيجية في البنوك )الإصدار 2009فرحان طالب علاء ، و راضي الغزالي فاضل . ) •
 .الطبعة الأولى(. عمان، الأردن: دار صفاء للنشر والتوزيع

اشارة الى (. مدى إمكانية استجابة المصارف العربية لمتطلبات لجنة بازل مع 2007كامل الرشيد مصطفى . )  •
 .(67)العراق. مجلة الإدارة والاقتصاد

وأهمانعكساته )الإصدار 2(. مدى تكييف النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة بازل 2013لعراف فائزة. ) •
 .االطبعة الاولى(. الاسكندرية، مصر: دار الجامعة الجديدة

 .(449) . سنوي لادارة المخاطر في المصارف العربية(. الملتقى ال2018مجلة اتحاد المصارف العربية. )ابريل,  •
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وٍ آثارها المحتملة على النظام المصرفي الجزائري. مجلة العلوم الاقتصادية  3(. اتفاقية بازل 2013نجار حياة. ) •
 .(13)وعلوم التسيير

ك التجارية العمومية (. إدارة المخاطر المصرفية وفق إتفاقية بازل دراسة واقع البنو 2013/2014نجار حياة. ) •
 .. سطيف، الجزائر369الجزارية. 

. رسالة ماجيستير تخصص -دراسة حالة الجزائر -(. إشكالية القروض المصرفية المتعترة 2012هبال عادل. ) •
 .، الجزائر3تحليل اقتصادي. جامعة الجزائر 

 


